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إهداء

إلى كل جنين لم يولد بعد يحمل حقاً في نقاء
شيفرته

إلى كل أجيال قادمة تستحق الحماية من تجارب
أسلافها

إلى المستقبل البشري الذي يجب أن يبقى إرادة حرة
وليس تصميمًا مسبقًا

أهدي هذا التأسيس

كلمة المؤسس

بعد أن أسسنا لنظرية الكيان البيولوجي المستقل
لحماية أجزاء الجسد الحالية، ونظرية السيادة
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البيولوجية الرقمية لحماية بيانات الجسد المعلوماتية،
نجد أنفسنا اليوم أمام التحدي الأعمق والأخطر على
الإطلاق. لم يعد الخطر يقتصر على الجسد الحالي أو
بياناته، بل امتد ليشمل المصير الوراثي للأجيال التي
لم تولد بعد. إن التعديل الوراثي الوراثي لم يعد خيالاً

علمياً، بل أصبح واقعاً تقنياً يلوح في الأفق، مما
يخلق فجوة قانونية هائلة حول من يملك الحق في

تغيير شيفرة الحياة للأحفاد.

إن هذا الكتاب يأتي ليكمل الثلاثية التأسيسية للقانون
الحيوي الجديد. إننا ننتقل من حماية الجسد إلى

حماية البيانات، ثم إلى حماية الزمن الوراثي. إن نظرية
السيادة الوراثية للأجيال القادمة التي أطرحها هنا تؤكد

أن للأجيال غير الموجودة حقوقاً سيادية على
تركيبتهم الجينية، وأن أي تعديل ورثي اليوم هو انتهاك

لسيادتهم المستقبلية. لا يجوز لجيل أن يقرر مصير
الأجيال التي لم تستأذن في التغيير.

إن الهدف من هذا العمل هو وضع الحدود الحمراء بين
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العلم والمصير البشري. إننا ندعو إلى الاعتراف بجريمة
جديدة هي الجريمة الوراثية العابرة للأجيال. إن هذا

الكتاب هو الدرع القانوني الذي نرفعه لحماية مستقبل
البشرية من العبث الوراثي. إنني أتقدم به كمؤسس

يرى أن المعركة القادمة ليست على الموارد، بل على
الشيفرة الوراثية نفسها. إن القانون يجب أن يسبق

التعديل، وهذا هو جوهر نظرية السيادة الوراثية للأجيال
القادمة.

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

مؤسس نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة

الجزء الأول

الورقة البحثية التأسيسية

ملخص أكاديمي للنظرية
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يشهد العالم تطوراً سريعاً في تقنيات التعديل الوراثي
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الوراثي التي تسمح بتغيير الشيفرة الجينية البشرية
بطريقة تنتقل للأحفاد. إلا أن الأنظمة القانونية العالمية

لا تزال تفتقر إلى إطار يحمي حقوق الأجيال القادمة
من هذه التعديلات. يطرح هذا البحث نظرية تأسيسية
جديدة titled نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة،

التي تدعو إلى الاعتراف بحق سيادي للأجيال غير
الموجودة في الحفاظ على نقاء تركيبتهم الجينية.

تستند النظرية إلى خمسة أركان رئيسية هي
الحصانة الوراثية الزمنية، عدم القابلية للتعديل الوراثي،

الموافقة الافتراضية المستحيلة، المسؤولية الجنائية
العابرة للأجيال، والحق في المصير البيولوجي غير

المحدد. ويهدف البحث إلى ترجمة هذه الأركان إلى
مبادئ تشغيلية تحمي المستقبل البشري، مع تقديم

نموذج لقانون مقترح ينظم هذا المجال. إن تبني هذا
النظام القانوني يمثل ضرورة حتمية لمنع الانقسام

البيولوجي للبشرية.

الكلمات المفتاحية

السيادة الوراثية، الأجيال القادمة، التعديل الوراثي
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الوراثي، الجريمة العابرة للأجيال، القانون الحيوي
الزمني، حقوق المستقبل، الأخلاقيات الوراثية.

Abstract

The world is witnessing rapid development in
germline editing technologies that allow

changing the human genetic code in a way that
transfers to grandchildren. However, global legal

systems still lack a framework that protects the
rights of future generations from these

modifications. This paper proposes a
foundational new theory titled The Theory of
Genetic Sovereignty for Future Generations,

which calls for recognizing a sovereign right for
non-existent generations to maintain the purity

of their genetic makeup. The theory is based on
five main pillars: Temporal Genetic Immunity,

Non-Editability, Impossible Presumed Consent,
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Transgenerational Criminal Liability, and the
Right to Undefined Biological Destiny. The

research aims to translate these pillars into
operational principles that protect the human

future, alongside providing a model for proposed
legislation. Adopting this legal regime represents
an inevitable necessity to prevent the biological

.division of humanity

Keywords

Genetic Sovereignty, Future Generations,
Germline Editing, Transgenerational Crime,

.Temporal Biolaw, Future Rights, Genetic Ethics

مقدمة الورقة البحثية

إن التحدي القانوني الأكبر في القرن الحادي والعشرين
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ليس في تنظيم ما هو موجود، بل في حماية ما لم
يوجد بعد. إن تقنيات التعديل الوراثي الوراثي تمنح

الجيل الحالي سلطة مطلقة على الأجيال القادمة،
مما يخلق اختلالاً في ميزان العدالة الزمنية. عندما

نعدل جينات أحفادنا دون موافقتهم، فإننا ننتهك
سيادتهم على ذاتهم البيولوجية قبل حتى أن يبدؤوا

وجودهم.

إن الإشكالية التي يعالجها هذا البحث هي إشكالية
الشرعية الزمنية للتعديل الوراثي. هل يملك الأب

الحق في تغيير جينات ابنه الذي لم يولد؟ وإن كان لا
يملك، فكيف نمنع ذلك قانوناً؟ إن الإجابات الحالية

تتراوح بين الحظر المؤقت والسماح البحثي، دون وجود
نظرية قانونية شاملة تحمي حقوق الأجيال القادمة

كذات مستقلة.

إن هذا البحث يطرح حلاً جذرياً يعيد تعريف العلاقة
بين الأجيال في العصر الجيني. إنه لا يحاول تنظيم

التعديل الوراثي فحسب، بل يؤسس لحق جديد هو
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حق السيادة الوراثية للأجيال القادمة. إننا ندشن هنا
فرعاً جديداً من فروع القانون الحيوي يوازي فروع
الكيانات المادية والبيانات الرقمية، ونضع بين يدي

العالم الميثاق الثالث للحماية البيولوجية. إن القراءة
لهذا البحث هي وعي بالمسؤولية التاريخية، وخطوة
أولى نحو تشريع يحمي المستقبل من عبث الحاضر.

أولاً إشكالية البحث والفجوة التشريعية

تعتمد الأنظمة القانونية الحالية على حماية حقوق
الأشخاص الموجودين فعلياً. أما الأجيال القادمة،

فتُذكر فقط في سياقات بيئية عامة دون حقوق محددة
قابلة للتقاضي. هذا الفراغ التشريعي يخلق منطقة

رمادية تسمح بإجراء تعديلات وراثية ورثية قد تضر
بالأجيال القادمة دون وجود طرف متضرر حاضر للمطالبة

بحقه.

أظهرت الدراسات وجود فراغ تشريعي خطير فيما
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يتعلق بالمسؤولية عن التعديل الوراثي الوراثي.
فالقوانين الحالية لا تجرم التعديل الوراثي كجريمة ضد

الأجيال القادمة، ولا توجد آليات لمساءلة من يرتكب
هذا التعديل بعد موته وتأثيره على أحفاده. لذلك فإن
الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء نظام قانوني مستقل

ينظم التعديل الوراثي بعيداً عن قوانين البحث العلمي
العامة، ويعترف بحصانة زمنية للشيفرة الوراثية.

ثانياً نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة التعريف
والأركان

نعرّف السيادة الوراثية للأجيال القادمة بأنها الحق
المطلق وغير القابل للتصرف للأجيال غير الموجودة في

الحفاظ على تركيبتهم الجينية الطبيعية دون تدخل
متعمد من الأجيال السابقة. تستند هذه النظرية إلى

خمسة أركان رئيسية تميزها عن أي طرح فقهي
سابق.
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الركن الأول الحصانة الوراثية الزمنية

الشيفرة الوراثية البشرية تتمتع بحصانة زمنية تمنع
التعديل الوراثي الوراثي. لا يجوز للجيل الحالي

المساس بالجينات المنتقلة للأحفاد إلا للضرورة
القصوى لمنع مرض مميت مؤكد. هذا الركن يرفع
الشيفرة الوراثية من مستوى الملكية الأبوية إلى

مستوى السيادة الزمنية.

الركن الثاني عدم القابلية للتعديل الوراثي

يحظر هذا الركن إجراء تعديلات وراثية ورثية لأغراض
تحسينية أو تجميلية. يجوز العلاج الجيني الجسدي

الذي لا ينتقل للأحفاد، لكن يحظر التعديل الوراثي
الوراثي. هذا يحمي الإنسان من التحول إلى مشروع

تصميم وراثي.

الركن الثالث الموافقة الافتراضية المستحيلة
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بما أن الأجيال القادمة لا يمكنها الموافقة، فإن الأصل
القانوني هو عدم التعديل. لا يجوز افتراض الموافقة إلا

في حالات إنقاذ الوجود البشري من الانقراض. هذا
الركن يقلب عبء الإثبات على من يريد التعديل لا على

من يرفضه.

الركن الرابع المسؤولية الجنائية العابرة للأجيال

تسري المسؤولية الجنائية عن التعديل الوراثي الضار
حتى بعد وفاة المعدل. ورثة المسؤول قانونياً ومادياً

عن الأضرار التي تظهر في الأجيال القادمة. هذا الركن
يضمن استمرار المساءلة عبر الزمن.

الركن الخامس الحق في المصير البيولوجي غير
المحدد

للأجيال القادمة الحق في أن تولد بشيفرة وراثية غير
محددة مسبقاً حسب رغبات أسلافها. هذا يحمي

الحرية الوجودية من الاستبداد الوراثي.
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ثالثاً المبادئ التشغيلية للنظام القانوني الجديد

لتحويل النظرية إلى قواعد قانونية ملزمة، نقترح
المبادئ التشغيلية التالية

مبدأ الحظر المطلق للتعديل الوراثي الوراثي
التحسيني

ينص هذا المبدأ على حظر أي تعديل وراثي يهدف
لتحسين الصفات غير المرضية. العلاج مسموح فقط

لمنع أمراض مميتة مؤكدة بنسبة عالية. هذا المبدأ هو
الخط الأحمر في النظام الجديد.

مبدأ السجل الوراثي العالمي

إنشاء سجل دولي موثق لكل تعديل وراثي ورثي يتم

14



إجراؤه. يجب تتبع الأثر الوراثي عبر الأجيال لضمان
المساءلة. الشفافية الوراثية هي ضمان الحماية

المستقبلية.

مبدأ صندوق تعويض الأجيال القادمة

إنشاء صندوق دولي يمول من غرامات المخالفين
لتعويض الأجيال المتضررة وراثياً في المستقبل.

العدالة التعويضية يجب أن تمتد عبر الزمن.

مبدأ الحماية الجنائية المستمرة

تجريم التعديل الوراثي الوراثي غير المصرح به كجريمة
ضد الإنسانية. لا تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن

الضرر مستمر عبر الأجيال.

رابعاً التحديات المستقبلية واستشراف القانون
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لا يمكن لنظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة أن
تنجح إلا إذا كانت مرنة كافية لاستيعاب المستقبل.

هناك تحديان رئيسيان يواجهان النظرية

التحدي الأول الانقسام البيولوجي للبشرية

قد تنقسم البشرية إلى طبقة معدلة وراثياً وطبقة
طبيعية. نظريتنا تحظر هذا الانقسام وتؤكد على وحدة

النوع البشري وراثياً. حماية الوحدة البيولوجية هي
حماية للسلام العالمي.

التحدي الثاني التطور الوراثي المستقل

مع تطور التقنية، قد يصبح التعديل الوراثي سهلاً
ورخيصاً. نظريتنا تدعو لرقابة دولية صارمة على تقنيات

التعديل الوراثي. التحكم في التقنية هو التحكم في
المصير.
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خاتمة الورقة البحثية

إن الرحلة التي بدأناها في هذا البحث تؤكد أن
السيادة الوراثية للأجيال القادمة هي حق من حقوق

الإنسان في القرن الحادي والعشرين. إن نظرية
السيادة الوراثية للأجيال القادمة ليست مجرد تنظير
أكاديمي، بل هي ميثاق حماية للمستقبل. إنني إذ
أضع هذا البحث بين أيديكم، فإنني أعتبر نفسي قد
أديت واجب التأسيس النظري للفرع الثالث من فروع
القانون الحيوي. إن التاريخ سيذكر أن لحظة الاعتراف

بالسيادة الوراثية كانت لحظة حماية للمستقبل
البشري من عبث الحاضر.

الجزء الثاني

الفصول التفصيلية للنظرية
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الفصل الأول

العصر الجيني وصراع الأجيال

يشهد العالم دخول العصر الجيني حيث أصبحت القدرة
على تعديل الشيفرة الوراثية واقعاً ملموساً. مع تطور
تقنيات كريسبر وغيرها، أصبح التعديل الوراثي الوراثي

ممكناً تقنياً. هذا التطور خلق صراعاً خفياً بين
الأجيال حول من يملك الحق في تحديد الصفات

الوراثية. الجيل الحالي يملك التقنية، والأجيال القادمة
تملك المصير.

إن الخطر يكمن في تحويل التكاثر البشري من عملية
طبيعية إلى عملية تصنيعية. عندما نختار صفات

أحفادنا، فإننا نسلب منهم حق المفاجأة الوجودية
وحق التطور الطبيعي. إن القوانين الحالية لا تملك
أدوات للتعامل مع هذا الصراع الزمني البيولوجي.
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يهدف هذا الكتاب إلى كسر هيمنة الجيل الحالي على
المصير الوراثي من خلال طرح نظرية السيادة الوراثية

للأجيال القادمة. لا نسعى هنا إلى منع التقدم
الطبي، بل إلى منع الاستبداد الوراثي. إننا ندعو إلى

الاعتراف بأن الشيفرة الوراثية هي أمانة زمنية وليست
ملكية أبوية.

الفصل الثاني

التطور التاريخي لحماية النسل البشري

بدأت الحماية القانونية للنسل البشري عبر قوانين منع
زواج المحارم وحماية الأطفال من الإيذاء. ومع ذلك،

كانت هذه الحماية تركز على الأفراد الموجودين فعلياً.
مع ظهور تقنيات التلقيح الصناعي، بدأت تظهر

تساؤلات حول حقوق الأجنة، لكنها بقيت ضمن نطاق
الجيل الحالي.
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مع ظهور تقنيات التعديل الوراثي الوراثي في العقد
الثاني من الألفية الثالثة، تغير المشهد. أصبح من

الممكن تغيير الجينات المنتقلة للأحفاد. هذا التحول
خلق حاجة لنقل الحماية من مستوى الفرد إلى

مستوى السلالة الوراثية. الفجوة القانونية اتسعت بين
القدرة التقنية والوعي القانوني.

إن التاريخ يظهر أن الحماية التقليدية للحقوق الفردية
فشلت في مواكبة التعقيدات الوراثية الزمنية. نحن

بحاجة إلى قفزة نوعية من مفهوم حقوق الفرد إلى
مفهوم حقوق السلالة. هذا التحول المفاهيمي هو

جوهر النظرية المقترحة في هذا الكتاب.

الفصل الثالث

الأخلاقيات الوراثية وفخ الجيل الحالي
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تسيطر الأخلاقيات النفعية على النقاش الحالي حول
التعديل الوراثي، حيث يُبرر التعديل لتقليل المعاناة.

ومع ذلك، هذا المنظور يركز على فوائد الجيل الحالي
في تقليل أمراض أحفاده، ويتجاهل حق الأحفاد في

الرفض. إن فخ الجيل الحالي هو افتراض أنه يعرف
الأفضل للأجيال القادمة.

إن نظريتنا ترفض هذا الافتراض وتؤكد على حق الأجيال
القادمة في الخطأ الوراثي الطبيعي كما لها حق في
الصحة. إن فرض الكمال الوراثي هو شكل من أشكال

الاستبداد البيولوجي. حماية الحق في النقص
الطبيعي هي حماية للتنوع البشري.

الفصل الرابع

الفجوة التشريعية في قوانين البيو تكنولوجيا

قوانين البيو تكنولوجيا الحالية تركز على سلامة
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الإجراءات المخبرية وحماية المشاركين في البحث. لا
توجد نصوص صريحة تجرم التعديل الوراثي الوراثي

كجريمة ضد الأجيال القادمة. العقوبات الحالية إدارية
ومالية ولا ترقى لمستوى الضرر الوجودي.

إن الفجوة التشريعية تكمن في عدم وجود شخصية
قانونية للأجيال القادمة يمكنها التقاضي. كما أن

التقادم الزمني يحمي المجرم الوراثي حيث تظهر
الأضرار بعد موته. لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة

لتشريع يكسر حاجز الزمن في المساءلة القانونية.

الفصل الخامس

نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة التعريف
والأركان

نعرّف السيادة الوراثية للأجيال القادمة بأنها الحق
المطلق وغير القابل للتصرف للأجيال غير الموجودة في
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الحفاظ على تركيبتهم الجينية الطبيعية دون تدخل
متعمد من الأجيال السابقة. تستند هذه النظرية إلى

خمسة أركان رئيسية تميزها عن أي طرح فقهي
سابق.

الركن الأول الحصانة الوراثية الزمنية

الشيفرة الوراثية البشرية تتمتع بحصانة زمنية تمنع
التعديل الوراثي الوراثي. لا يجوز للجيل الحالي

المساس بالجينات المنتقلة للأحفاد إلا للضرورة
القصوى لمنع مرض مميت مؤكد. هذا الركن يرفع
الشيفرة الوراثية من مستوى الملكية الأبوية إلى

مستوى السيادة الزمنية.

الركن الثاني عدم القابلية للتعديل الوراثي

يحظر هذا الركن إجراء تعديلات وراثية ورثية لأغراض
تحسينية أو تجميلية. يجوز العلاج الجيني الجسدي

الذي لا ينتقل للأحفاد، لكن يحظر التعديل الوراثي
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الوراثي. هذا يحمي الإنسان من التحول إلى مشروع
تصميم وراثي.

الركن الثالث الموافقة الافتراضية المستحيلة

بما أن الأجيال القادمة لا يمكنها الموافقة، فإن الأصل
القانوني هو عدم التعديل. لا يجوز افتراض الموافقة إلا

في حالات إنقاذ الوجود البشري من الانقراض. هذا
الركن يقلب عبء الإثبات على من يريد التعديل لا على

من يرفضه.

الركن الرابع المسؤولية الجنائية العابرة للأجيال

تسري المسؤولية الجنائية عن التعديل الوراثي الضار
حتى بعد وفاة المعدل. ورثة المسؤول قانونياً ومادياً

عن الأضرار التي تظهر في الأجيال القادمة. هذا الركن
يضمن استمرار المساءلة عبر الزمن.
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الركن الخامس الحق في المصير البيولوجي غير
المحدد

للأجيال القادمة الحق في أن تولد بشيفرة وراثية غير
محددة مسبقاً حسب رغبات أسلافها. هذا يحمي

الحرية الوجودية من الاستبداد الوراثي.

الفصل السادس

الركن الأول الحصانة الوراثية الزمنية

يعتبر هذا الركن حجر الزاوية في النظرية. إن منح
الشيفرة الوراثية حصانة زمنية يعني أن انتهاكها جريمة
ضد المستقبل. هذا يتطلب معاملة خاصة في القانون

الجنائي الدولي. الدول مطالبة بحماية الشيفرة الوراثية
لسكانها كجزء من التراث البشري المشترك.

تطبيق هذا الركن يعني منع إنشاء بنوك جينية معدلة

25



وراثياً للأغراض التجارية. كما يعني منع استخدام
التعديل الوراثي لتحسين الصفات البشرية. الحصانة
الزمنية تجعل الشيفرة الوراثية منطقة محرمة على

العبث عبر الأجيال.

الفصل السابع

الركن الثاني عدم القابلية للتعديل الوراثي المطلق

إن تحويل التكاثر البشري إلى عملية تصميم يخلق
مجتمعاً طبقياً وراثياً. نظريتنا تحظر صراحة إنشاء
أسواق للصفات الوراثية. يجوز العلاج لمنع الأمراض

المميتة، لكن لا يجوز التحسين لزيادة الذكاء أو القوة.

هذا الركن يتحدى نموذج أعمال شركات البيو تكنولوجيا
الحالية، لكنه ضروري لحماية المساواة البشرية. يجب

أن يولد البشر متساوين في الفرص الوراثية الأساسية.
عدم القابلية للتعديل التحسيني هو الضمان
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الاجتماعي للمستقبل.

الفصل الثامن

الركن الثالث الموافقة الافتراضية المستحيلة

نظام الموافقة الحالي يعتمد على ولي الأمر نيابة عن
الجنين. نظريتنا تقترح أن ولي الأمر لا يملك حق

التعديل الوراثي الوراثي إلا للضرورة القصوى. يجب أن
تكون الموافقة خاضعة لرقابة لجنة أخلاقيات دولية.

هذا الركن يمنح الأجيال القادمة حماية افتراضية. إذا
شككنا في نية التعديل، فإن الأصل هو المنع. الموافقة

المستحيلة تحول العلاقة من علاقة ملكية أبوية إلى
علاقة أمانة زمنية.

الفصل التاسع
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الركن الرابع المسؤولية الجنائية العابرة للأجيال

مع ظهور الأضرار الوراثية بعد سنوات طويلة، قد يموت
المسؤول قبل ظهور الضرر. نظريتنا تقترح عدم سقوط

الدعوى الجنائية بالتقادم في الجرائم الوراثية. كما
تقترح مسؤولية مدنية تنتقل للورثة ضمن حدود التركة.

هذا الركن يضمن ردعاً حقيقياً للمخالفين. لا يجوز
الهروب من المسؤولية بالموت عندما يكون الضرر

ممتداً للأحياء. المسؤولية العابرة للأجيال هي ضمان
العدالة الزمنية.

الفصل العاشر

الركن الخامس الحق في المصير البيولوجي غير
المحدد
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في عصر التصميم الوراثي، يضغط الآباء لاختيار صفات
أبنائهم. نظريتنا تقر بحق الطفل في أن يولد بشيفرة

غير مصممة. لا يجوز إجبار الطفل على حمل صفات لم
يخترها.

هذا الركن يحمي الصحة النفسية للأبناء من عبء
توقعات الآباء الوراثية. الحق في المصير غير المحدد هو

حق في الحرية الوجودية من تحديد الأسلاف.

الفصل الحادي عشر

الوحدة البيولوجية للبشرية

قد يؤدي التعديل الوراثي إلى انقسام البشرية إلى
أنواع مختلفة. نظريتنا تدعو لاعتبار الوحدة الوراثية

للبشرية جزءاً من الأمن القومي العالمي. منع
الانقسام البيولوجي هو منع للحروب الوراثية.
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يجب إنشاء معاهدات دولية تحظر إنشاء سلالات
بشرية معدلة وراثياً. التعاون الدولي يجب أن يركز

على الحفاظ على النوع البشري الواحد. الوحدة
البيولوجية هي أساس السلام العالمي.

الفصل الثاني عشر

حقوق الأجنة في عدم التعديل

الأجنة كائنات بشرية في طور النمو تستحق الحماية.
نظريتنا تقترح منح الأجنة حقاً في عدم التعديل

الوراثي الوراثي إلا للعلاج الضروري. هذا يحميهم من
أن يكونوا موضوعاً للتجربة.

هذا يخلق تحدياً قانونياً جديداً حول شخصية الجنين.
حماية الأجنة من التعديل هي حماية للمستقبل
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البشري من التلاعب.

الفصل الثالث عشر

مسؤولية العلماء وشركات البيو تكنولوجيا

العلماء والشركات تملك التقنية والمعرفة. نظريتنا
تفرض عليهم مسؤولية أخلاقية وقانونية مضاعفة.

ليس مجرد بائع خدمة، بل حارس للشيفرة الوراثية.

يجب إخضاعهم لترخيص دولي لممارسة التعديل
الوراثي. أي خرق يجب أن يعاقب بمنع ممارسة المهنة

مدى الحياة عالمياً. مسؤولية العلماء هي الخط
الدفاعي الأول عن السيادة الوراثية.

الفصل الرابع عشر
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العقوبات الجنائية لانتهاك السيادة الوراثية

انتهاك السيادة الوراثية يجب أن يجرم كجريمة ضد
الإنسانية. نقترح عقوبات سالبة للحرية مدى الحياة

للمسؤولين عن التعديل الوراثي غير المصرح به. يجب
اعتبار إنشاء سلالات معدلة جريمة منظمة عابرة

للحدود.

القضاء يحتاج إلى تخصص في الجرائم الوراثية الزمنية.
العقوبات يجب أن تكون رادعة بما يكفي لمنع

المخاطرة بمستقبل البشرية. الحماية الجنائية هي
السنان الذي يحمي النظرية.

الفصل الخامس عشر

التعويضات عن الضرر الوراثي المستقبلي
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كيف نعوض جيلاً لم يولد بعد؟ نظريتنا تقترح صناديق
استئمانية تدار دولياً تدفع تعويضات عند ظهور الأضرار.

التعويض يجب أن يغطي الرعاية الصحية الخاصة
للسلالة المتضررة.

العدالة التعويضية في المجال الوراثي تتطلب تخطيطاً
طويل الأمد. الضرر الوراثي قد يظهر بعد عقود، لذا يجب

حفظ الحقوق في سجلات دائمة. التعويض العادل هو
اعتراف بقيمة المستقبل المنتهك.

الفصل السادس عشر

التحدي المستقبلي السوق السوداء للتعديل الوراثي

مع حظر التعديل الوراثي، قد تظهر أسواق سوداء في
دول ضعيفة التشريع. نظريتنا تدعو لعقوبات دولية على

الدول التي تسمح بذلك. حظر السفر لمن أجرى
تعديلاً وراثياً غير شرعي.

33



مكافحة السوق السوداء تتطلب تعاوناً أمنياً دولياً.
الحفاظ على سيادة القانون الوراثي هو حماية للنظام

العالمي.

الفصل السابع عشر

التحدي المستقبلي التعديل الوراثي الذاتي

مع تطور التقنية، قد يصبح التعديل الوراثي ذاتياً في
المنازل. نظريتنا تدعو لرقابة صارمة على بيع معدات
التعديل الوراثي. تجريم حيازة أدوات التعديل الوراثي

دون ترخيص.

حماية الشيفرة الوراثية تتطلب التحكم في وسائل
التعديل. منع التعديل الذاتي هو منع للفوضى الوراثية.
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الفصل الثامن عشر

التعاون الدولي ومعاهدة السيادة الوراثية

لا يمكن حماية السيادة الوراثية بجهود فردية للدول.
نحن بحاجة إلى معاهدة دولية ملزمة تحت مظلة الأمم

المتحدة. معاهدة السيادة الوراثية للأجيال القادمة
يجب أن تحظر التعديل الوراثي الوراثي عالمياً.

التعاون الدولي يجب أن يشمل تبادل المعلومات عن
المخالفين. العولمة الوراثية تتطلب حوكمة عالمية

موحدة. المعاهدة الدولية هي السقف القانوني الذي
يحمي النظرية.

الفصل التاسع عشر

دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
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المجتمع المدني هو الرقيب الطبيعي على انتهاكات
السيادة الوراثية. يجب تمكين منظمات حقوق الإنسان

من مراقبة مختبرات التعديل الوراثي. التوعية العامة
بمخاطر التعديل الوراثي هي خط دفاع أول.

تمكين الأفراد من رفض التعديل الوراثي لأبنائهم هو
هدف استراتيجي. المجتمع الواعي وراثياً هو الضامن

لاستدامة النظرية. الدور المجتمعي يكمل الدور
التشريعي.

الفصل العشرون

الخاتمة نحو دستور وراثي عالمي

إن الرحلة التي بدأناها في هذا الكتاب تؤكد أن
السيادة الوراثية للأجيال القادمة هي حق من حقوق
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الإنسان في القرن الحادي والعشرين. إن نظرية
السيادة الوراثية للأجيال القادمة ليست مجرد تنظير

أكاديمي، بل هي ميثاق حماية للمستقبل. نختتم هذا
الكتاب بدعوة لاعتماد دستور وراثي عالمي يكرس هذه

المبادئ.

إن مستقبل البشرية يعتمد على قدرتنا على حماية
شيفرتنا الوراثية من العبث. إنني إذ أضع هذا الكتاب

بين أيديكم، فإنني أعتبر نفسي قد أديت واجب
التأسيس النظري للفرع الثالث من فروع القانون

الحيوي. إن التاريخ سيذكر أن لحظة الاعتراف بالسيادة
الوراثية كانت لحظة حماية للمستقبل البشري من

عبث الحاضر.

الجزء الثالث

النموذج التشريعي والملحقات
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نموذج قانون مقترح

قانون حماية السيادة الوراثية للأجيال القادمة

مذكرة إيضاحية وأعمال تحضيرية

أولاً المبررات العامة للتشريع

إن التطور الهائل في تقنيات التعديل الوراثي جعل
الشيفرة الوراثية البشرية عرضة للتلاعب عبر الأجيال.
القوانين الحالية لا تعترف بحقوق الأجيال القادمة في
نقاء تركيبتهم الجينية، مما يخلق خطراً على وحدة

النوع البشري. الحاجة ملحة لتشريع يرفع حماية
الشيفرة الوراثية لمستوى السيادة الزمنية.

ثانياً الفجوة التشريعية
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تتعامل القوانين الحالية مع التعديل الوراثي ضمن
قوانين البحث العلمي، مما لا يوفر حماية كافية من

التعديل الوراثي الوراثي. لا توجد نصوص تجرم التعديل
الوراثي كجريمة ضد الأجيال القادمة. هذا الفراغ

يستغله قطاع البيو تكنولوجيا غير المنضبط.

ثالثاً الأسس النظرية للقانون المقترح

يستند هذا القانون إلى نظرية السيادة الوراثية للأجيال
القادمة وأركانها الخمسة الحصانة الوراثية، عدم

القابلية للتعديل، الموافقة المستحيلة، المسؤولية
العابرة للأجيال، والحق في المصير غير المحدد. يهدف

القانون لترجمة هذه الأركان لنصوص ملزمة.

رابعاً الأهداف التشريعية
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1. الاعتراف بالسيادة الوراثية للأجيال القادمة كحق
أساسي.

2. حظر التعديل الوراثي الوراثي التحسيني.

3. إنشاء هيئة دولية للرقابة على التعديل الوراثي.

4. تجريم انتهاك السيادة الوراثية بعقوبات رادعة.

5. ضمان الوحدة البيولوجية للبشرية.

خامساً الأثر المتوقع

من المتوقع أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى حماية
المصير الوراثي للبشرية، وردع العلماء والشركات عن

العبث الوراثي، وبناء ثقة عالمية في المستقبل
البيولوجي.
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نص القانون المقترح

قانون رقم لسنة 2026

بشأن حماية السيادة الوراثية للأجيال القادمة

باسم الشعب

وافق البرلمان على القانون الآتي نصه

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1
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يعمل بأحكام هذا القانون في شأن حماية الشيفرة
الوراثية البشرية وضمان السيادة الوراثية للأجيال

القادمة.

مادة 2

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها ما لم ينص على غير ذلك.

السيادة الوراثية للأجيال القادمة الحق المطلق للأجيال
غير الموجودة في الحفاظ على تركيبتهم الجينية دون

تدخل متعمد.

التعديل الوراثي الوراثي أي تغيير في الجينات ينتقل
للأحفاد عبر التكاثر.

الحصانة الوراثية الزمنية الحماية القانونية التي تمنع
التعديل الوراثي الوراثي إلا للضرورة القصوى.
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مادة 3

تتمتع الشيفرة الوراثية البشرية بحصانة وراثية زمنية
تمنع اعتبارها موضوعاً للتعديل التحسيني.

الباب الثاني

المبادئ الأساسية للتعامل

مادة 4

يحظر حظراً باتاً إجراء تعديل وراثي وراثي لأغراض
تحسينية أو تجميلية أو تجارية.

مادة 5

لا يجوز إجراء تعديل وراثي وراثي إلا للضرورة العلاجية
لمنع مرض مميت مؤكد، وبموافقة لجنة أخلاقيات
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دولية.

مادة 6

يحظر استخدام التعديل الوراثي لخلق سلالات بشرية
مميزة وراثياً.

مادة 7

لكل جنين الحق في أن يولد بشيفرة وراثية غير محددة
مسبقاً حسب رغبات والديه.

مادة 8

تسري المسؤولية الجنائية عن التعديل الوراثي الضار
حتى بعد وفاة المعدل، ولا تسقط بالتقادم.
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الباب الثالث

الحقوق والالتزامات

مادة 9

للأجيال القادمة الحق في المطالبة بالتعويض عن
الأضرار الوراثية التي تظهر مستقبلاً.

مادة 10

تلتزم مختبرات التعديل الوراثي بتسجيل كل عملية
في سجل وراثي عالمي موثق.

مادة 11

تنتقل المسؤولية المدنية عن الضرر الوراثي لورثة
المسؤول ضمن حدود التركة.
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مادة 12

في حالة حدوث ضرر وراثي، يلتزم المسؤول بتعويض
المتضررين تعويضاً يغطي الرعاية الصحية مدى الحياة

للسلالة.

الباب الرابع

الحماية الجنائية

مادة 13

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة
ملايين جنيه كل من أجرى تعديلًا وراثيًا وراثيًا

تحسينيًا.
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مادة 14

يعاقب بالسجن كل من أنشأ سلالة بشرية معدلة
وراثياً بغرض التمييز أو الاستغلال.

مادة 15

يعاقب بالحبس والغرامة كل من أخفق في توثيق
عملية تعديل وراثي علاجي مصرح بها.

مادة 16

تكون العقوبة مشددة إلى الضعف إذا ارتكبت الجريمة
من عالم أو عامل في منشأة بحثية معتمدة.

الباب الخامس

أحكام ختامية
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مادة 17

تنشأ هيئة وطنية للسيادة الوراثية تكون مهمتها
الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ومنح

التراخيص العلاجية.

مادة 18

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملحق توضيحي للمواد القانونية
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شرح المادة 3 الحصانة الوراثية الزمنية

هذه المادة هي جوهر النظرية. فهي تخرج الشيفرة
الوراثية من دائرة التجريب. لا هي ملكية أبوية تعدل،

ولا هي مادة خام تصنع. هي أمانة زمنية.

شرح المادة 5 الضرورة العلاجية

هذا النص يوازن بين منع العبث والسماح بالعلاج. يحصر
التعديل في الأمراض المميتة فقط تحت رقابة دولية.

هذا يحمي من الانزلاق نحو التحسين.

شرح المادة 13 التجريم

العقوبة المشددة تعكس خطورة الجريمة. التعديل
الوراثي الوراثي جريمة ضد المستقبل، لذا تستحق

عقوبة الجرائم الكبرى ضد الإنسانية.
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شرح المادة 17 الهيئة الوطنية

الرقابة تتطلب جهة متخصصة تجمع بين العلماء
والقانونيين. هذه الهيئة هي حارس البوابة الوراثية

للأجيال القادمة.

توصيات ختامية للمشرع

1. تضمين حق السيادة الوراثية للأجيال القادمة في
الدساتير الوطنية كحق للأجيال المستقبلية.

2. الدعوة لمعاهدة أممية لحظر التعديل الوراثي
الوراثي التحسيني.

3. إنشاء محاكم متخصصة في الجرائم الوراثية الزمنية.

4. تمويل أبحاث الرقابة على تقنيات التعديل الوراثي.
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خاتمة المؤسس

ميثاق حماية المستقبل البشري

إن الرحلة التي بدأناها في هذا الكتاب تؤكد أن حماية
المستقبل البشري لا تكتمل دون سيادة وراثية. إن
نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة هي الدرع

الذي يحمي البشرية من الانقسام الوراثي. نختتم هذا
الكتاب بدعوة للأمم المتحدة لاعتماد إعلان عالمي

للسيادة الوراثية للأجيال القادمة.

إن مستقبل الإنسانية يعتمد على قدرتنا على رسم
خط أحمر حول شيفرتنا الوراثية. إنني إذ أضع هذا

الكتاب بين أيديكم، فإنني أعتبر نفسي قد أديت واجب
التأسيس النظري للفرع الثالث من فروع القانون

الحيوي. إن التاريخ سيذكر أن لحظة الاعتراف بالسيادة
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الوراثية كانت لحظة حماية للمستقبل البشري من
عبث الحاضر. إن هذا الكتاب هو الميثاق الثالث بعد

ميثاق الكيانات المادية وميثاق البيانات الرقمية، وهي
معاً تشكل دستور الحياة البشرية في عصر

التكنولوجيا.

فهرس الموضوعات

كلمة المؤسس

الجزء الأول الورقة البحثية التأسيسية

عنوان البحث

ملخص البحث

مقدمة الورقة البحثية
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إشكالية البحث والفجوة التشريعية

نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة التعريف
والأركان

المبادئ التشغيلية للنظام القانوني الجديد

التحديات المستقبلية واستشراف القانون

خاتمة الورقة البحثية

الجزء الثاني الفصول التفصيلية للنظرية

الفصل الأول العصر الجيني وصراع الأجيال

الفصل الثاني التطور التاريخي لحماية النسل البشري

الفصل الثالث الأخلاقيات الوراثية وفخ الجيل الحالي
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الفصل الرابع الفجوة التشريعية في قوانين البيو
تكنولوجيا

الفصل الخامس نظرية السيادة الوراثية للأجيال القادمة
التعريف والأركان

الفصل السادس الركن الأول الحصانة الوراثية الزمنية

الفصل السابع الركن الثاني عدم القابلية للتعديل
الوراثي المطلق

الفصل الثامن الركن الثالث الموافقة الافتراضية
المستحيلة

الفصل التاسع الركن الرابع المسؤولية الجنائية العابرة
للأجيال

الفصل العاشر الركن الخامس الحق في المصير
البيولوجي غير المحدد

الفصل الحادي عشر الوحدة البيولوجية للبشرية

54



الفصل الثاني عشر حقوق الأجنة في عدم التعديل

الفصل الثالث عشر مسؤولية العلماء وشركات البيو
تكنولوجيا

الفصل الرابع عشر العقوبات الجنائية لانتهاك السيادة
الوراثية

الفصل الخامس عشر التعويضات عن الضرر الوراثي
المستقبلي

الفصل السادس عشر التحدي المستقبلي السوق
السوداء للتعديل الوراثي

الفصل السابع عشر التحدي المستقبلي التعديل
الوراثي الذاتي

الفصل الثامن عشر التعاون الدولي ومعاهدة السيادة
الوراثية
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الفصل التاسع عشر دور المنظمات غير الحكومية
والمجتمع المدني

الفصل العشرون الخاتمة نحو دستور وراثي عالمي

الجزء الثالث النموذج التشريعي والملحقات

نموذج قانون مقترح قانون حماية السيادة الوراثية
للأجيال القادمة

مذكرة إيضاحية وأعمال تحضيرية

نص القانون المقترح

ملحق توضيحي للمواد القانونية

توصيات ختامية للمشرع

خاتمة المؤسس ميثاق حماية المستقبل البشري
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تم بحمد الله

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكية محفوظة للمؤلف
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